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  اللعان


  إذا قذف زوجته المحصنة الدائمة العفيفة المدخول بها بالزنا أو نفي الولد الملحق به ظاهراً مع سلامتها من الصمم و الخرس لزمه ملاعنتها بأن يقول أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثمّ يعظه الحاكم فإن رجع حدّه و إلَّا اتبعها بقوله: إن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ تقول هي أربع مرات: أشهد بالله أنه من الكاذبين، ثمّ يعظها الحاكم فإن اعترفت رجمها و إلَّا قالت إن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فتحرم أبداً.


  و اللازم قيامها، و لفظ الشهادة، و تعيين المرأة، و بداءة الزوج، و العربية، مع القدرة، و تقديم الشهادات على اللعن، و يستحب جلوس الحاكم و الرجل عن يمينه و هي عن يساره و حضور من يسمع اللعان، و لو أكذب نفسه حدّ للقذف و بقي التحريم، و يرثه الولد لاعترافه و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و لو اعترفت المرأة بعد اللعان لا تحد و لو ادعت المطلقة أن الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على الخلوة ثبت قولها و سقط اللعان.
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  الإيلاء


  : هو الحلف على ترك وطئ زوجته الدائمة المدخول بها المعيّنة فهو نوع من اليمين إن أطلق أو عين أكثر من أربعة أشهر فإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر فإن رجع و كفّر كفّارة اليمين و إلَّا حبسه حتى يرجع مع الكفارة أو يطلّق و لو ماطل حتى خرجت المدة التي حلف عليها فلا كفارة و لو وطئ فيها كفّر و فئة القادر الوطء و العاجز العزم و لا تتكرر بتكرر اليمين.
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  الخلع و المباراة


  إذا كرهت المرأة زوجها و بذلت له مالًا على أن يطلقها جاز له خلعها بل ربما يتعيّن و له أن يأخذ أزيد مما اعطاها و يشترط في الخالع جميع شروط المطلّق و في المختلعة شروط المطلّقة و في الخلع شروط الطلاق من حضور شاهدين و غيرها.


  و صيغته الخاصة: خلعتها فهي طالق على ما بذلت و الأولى تعيينه و لو قال: هي طالق على ما بذلت كفى و لها الرجوع بالبذل في العدة فينقلب رجعياً بعد ما كان بائناً لا رجوع له فيه و يلزم العلم بمقدار البذل و جنسه فلو خالعها على ألف و لم يعيّنها بطل و لا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة.


  و المباراة كالخلع في جميع ما سبق، و لكن يعتبر فيها الكراهة من الجانبين، و لا يأخذ منها أزيد مما اعطاها و صيغتها: بارأتك فأنت طالق.


  و الظهار حرام و هو أن يقول لزوجته المدخول بها أو أمته: أنتِ عليّ كظهر أمي أو أختي أو أحد من محارمه بحضور عدلين و سائر شرائط الطلاق لا بقصد الإضرار و لا بيمين بأن يقول: امرأتي كظهر أمي عليّ إن كلمت زيداً، و يحرم عليه الوطء إلَّا أن يكفّر، و كذا لو طلّق و راجع في العدة و لو وطئ قبل التكفير لزمه كفّارتان ثمّ لكل وطئ كفّارة مع القدرة و لو خرجت من العدة أو كانت بائناً و استأنف العقد فلا كفارة، و إذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر، ثمّ يلزمه أما بالرجوع و الكفارة أو الطلاق.
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  العدد


  لا عدة في الطلاق و نحوه على الصغيرة و اليائسة و هي التي تجاوزت الخمسين غير قرشية و الستين فيها و في النبطية و لا على غير المدخول بها و مستقيمة الحيض عدتها ثلاثة قروء أي أطهار و أقل ما تحصل به العدة ستة و عشرون يوماً و لحظتان لحظة من آخر الطهر الذي وقع فيه الطلاق و لحظة بعد الحيض الثالث و ليست هي من العدة فلو قارنها عقد صحَّ، و أكثر العدة قد يبلغ ستة عشر أو سبعة عشر شهراً كما ذكرناه في حواشينا على التبصرة، وعدة الأمة النصف.


  و من لا تحيض و هي بسن الحيض عدّتها ثلاثة أشهر وعدة الحامل وضع الحمل و لو سقطاً في الطلاق و أبعد الأجلين في الوفاة أربعة أشهر و عشراً صغيرة أو يائسة أو غيرها مدخولًا بها أم لا و عليها الحداد و هو ترك الزينة و لو مات في عدة الطلاق استأنفت عدة الوفاة و البائنة تكمل عدة الطلاق و عليه نفقة عدة الرجعية و تعتد من حين الطلاق و في الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها.
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  الطلاق


  و يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد المتوازن و يطلق الولي عن المجنون لا عن الصغير و السكران و المغمى عليه على المشهور و لو قيل بالجواز مع المصلحة لم يكن بعيداً و يعتبر في المطلقة أن تكون دائمة طاهرة من الحيض و النفاس إذا كان الزوج حاضراً مدخولًا بها أما اليائسة و من لم تبلغ التسع و غير المدخول بها فيطلّقن على كل حال و الغائب يصح طلاقه إلَّا مع علمه بعدم طهرها، و يشترط أن لا يكون في طهر المواقعة.


  و المسترابة تصبر ثلاثة أشهر ثمّ تطلق سواء استرابت بالحيض فلم يتميّز أو بالحمل أو اليأس و لا يقع إلَّا بقوله: أنت طالق مجرداً عن كل شرط و صفة مع تعيين المطلقة باسمها الخاص أو الإشارة و نحوها كما لا يصح إلَّا بحضور عدلين، و ينقسم إلى: سنة و بدعة، و هو جميع الأنواع الفاسدة لفقد بعض الشرائط المتقدمة كطلاق الحائض و نحوها و كطلاق الثلاث مرة أو مكرراً بلا تخلل رجعة.


  أما السنة فهو بائن و رجعي فالأول طلاق اليائسة و غير المدخول بها و المختلعة و المباراة و المطلقة ثلاثاً بينها رجعتان و ما عداه فرجعي.


  و منه العدي و هو الذي يراجع في العدة فيواقع و يطلق بعد الطهر فتحرم مؤبداً بعد التسع بينها محللان و في غيره تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجاً غيره بالغاً يطأ بالعقد الصحيح الدائم، و كما يهدم الثلاث يهدم الأقل و يصح الرجوع في المطلقة الرجعية بكل ما دلَّ عليه من قول أو فعل و لا يجب الإشهاد و إن كان أحوط و يقبل قولها في انقضاء العدة.


  و يكره طلاق المريض و ترثه إلى سنة حتى البائن، ما لم يمت بعدها و لو بلحظة أو تتزوج في السنة أو يبرأ من مرضه، و يرثها لو ماتت في عدتها الرجعية و زواج المريض صحيح أن دخل أما لو مات قبل الدخول فلا.
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  النفقات و الأولاد


  تجب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج القادر حسب شأنها في الإطعام و الكسوة و المسكن مع تمكينها التام و في مدة العدة الرجعية و إذا لم يدفعها فهي دين لها في ذمته، و تجب نفقة الأقارب و هم الأبوان و إن علو أو الأولاد و إن نزلوا بشرط الفقر و العجز، و على الأب نفقة ولده العاجز فإن عجز فعلى الجد و هكذا فإن فقدوا فعلى الأم ثمّ على آبائها كل ذلك مع القدرة و هي انفاق لا حق في الذمة، و تجب نفقة المملوك على مولاه و له أن يجعلها في كسبه و يجب إطعام البهائم المملوكة على مالكها فإن قصّر ألزمه الحاكم ببيعها أو ذبحها أو الإنفاق، أما الولد فلا يلحق بالرجل إلَّا بمضي ستة أشهر من الدخول المباح أو ما بحكمه و عدم مضي أكثر من سنة و هذه هي قاعدة الفراش، فكل مولود يولد بتلك الأوصاف فهو محكوم بأنه ولده و إن لم يعترف به و لا ينتفي عنه إلَّا باللعان حتى مع أمارات النفي و لو طلّقها و تزوجت و جاءت بولد لأقل من سنة ألحق بالأول إن أمكن و لو أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني للفراش و لو وطئها المولى و أجنبي، و أمكن إلحاقه بهما فهو للمولى و لو أعترف بولد أمته أو متعته لزمه، و لو نفاه بعد الإقرار لم ينتفِ، و ولد الشبهة يلحق بالواطي دون الزنا و يجب أن يتولى النساء العارفات أمر المرأة عند ولادتها و إحضار الزوج ما يلزمها.


  و يستحب غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين (ع) و ماء الفرات و حلق رأسه يوم السابع.


  و العقيقة و هي شاة سالمة بلغت ثمانية أشهر فما زاد عن الذكر ذكراً و عن الأنثى أنثى و تكاد تكون واجبة و لا يأكل منها الأبوان و لا يكسر شي‌ء من عظامها، و أفضل المراضع الأم و للحرة الأجرة على الأب و لا تجبر على رضاعه و تجبر الأمة.


  و حد الرضاع حولان و يجوز الأقل بشهر و الأم أحق برضاعة إن رضيت بما يرضى به غيرها كما أنها أحق بحضانة الذكر إلى سنتين و الأنثى إلى تسع إذا كانت سالمة مسلمة حرة عاقلة و تسقط حضانتها و لو تزوجت و تكون للأب فلو مات أو كان كافراً أو سفيهاً أو مجنوناً فللأم.
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  القسم و النشوز


  للزوجة الدائمة ليلة من أربع ليال و للزوجتين ليلتان و هكذا إلى الأربع و لو وهبتها له إحداهنَّ وضعها حيث شاء و لو وهبتها لضرّتها بات عندها و الواجب المضاجعة لا المواقعة إلَّا في الأربعة أشهر مرة و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث و يجب عليها التمكين فتجب نفقتها.


  و الناشزة يعظها ثمّ يهجرها فإن أصرت جاز ضربها و لو نشز خاصمته عند الحاكم و إذا تكارها و نشزا، أنفذ الحاكم حكمين من اهلهما فإن اصلحا و إلَّا راجعاهما في البذل و الطلاق.
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  المهر


  و هو ما تستحقه المرأة بالعقد عليها أو بالدخول، و يسقط نصفه بالطلاق قبله أو بالموت كذلك على الأقرب، و يستقر لها تماماً بالدخول و لو دبراً و يصح كونه عيناً أو ديناً أو منفعة و لا يتقدر قلة و كثرة فيصح بكل ما يتراضيان عليه من مال أو فائدة و لا بد من وصفه أو مشاهدته و لا يتوقف صحة العقد عليه و لو لم يذكر فيه مهر و دخل كان لها مهر المثل و مع الطلاق قبله فالمتعة الموسر عشرة دنانير و المتوسط خمسة و الفقير درهم و لو تزوجها على مهر السنة فخمسمائة درهم، و يكره مؤكداً الزيادة عليها، و لو أشترط في العقد أن لا يخرجها من بلدها أو غيره من الشروط المباحة لزم و القول قوله في قدر المهر و قولها في عدم تسليمه و لو أنكره و دخل فمهر المثل و لو أنكر الدخول فالقول قولها بيمينها مع الخلوة، و لها الامتناع حتى تقبض المهر، و إذا زوج الأب ابنه الصغير و لا مال له فالمهر عليه.
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  العيوب


  الموجبة لخيار الفسخ في الزوج، و هي ستة:


  1- الجنون و لو أدوارياً.


  2- الخصاء، و هو سل الأنثيين أو رضهما بحيث تبطل قوتهما و هو الوجا.


  3- العنن: و هو العجز عن الوطء قبلًا و دبراً منها و من غيرها.


  4- الجب.


  5- الجذام.


  6- البرص.


  و في الزوجة، تسعة:


  1- الجنون مطلقاً.


  2- و الجذام.


  3- البرص.


  4- الاقعاد.


  5- القرن: عظم يمنع الوطء.


  6- العفل لحم يمنعه.


  7- الرتق: التحام الفرج،


  8- و الافضاء.


  9- و بضميمة العمى تكون عشرة.


  و لو تجدد شي‌ء من هذه بعد العقد و لو قبل الدخول فلا فسخ إلَّا في جنون الزوج فلها الفسخ حتى لو حدث بعد الدخول و إلَّا في العنن لو حدث بعد العقد فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم فينظره سنة، و مثله الجب إن لم يكن منها و الخيار على الفور فإن فسخت فلا مهر قبل الدخول إلَّا في العنن فتستحق النصف.


  نعم، لا يبعد القول بأن كل مرض ساري كالجذام و السل و نحوها إذا حدث و لو بعد العقد في الزوج جاز للزوجة الفسخ إذا كان في اجتنابها له عسر و حرج و مشقة شديدة و مع ذلك فالأحوط عدم الفسخ إلَّا بأذن الحاكم الشرعي.
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  نكاح الإماء


  يتوقف عقد العبد و الأمة على أذن مالكهما و لو اذن كان مهر العبد و نفقة زوجته عليه و له مهر أمته و الولد للمالكين مع أذنهما و عدمه، و لو أذن أحدهما فالولد للآخر و لو كان أحدهما حراً فالولد حر و الشرط على الأصح لغو. نعم، لو زنا بها فالولد لمولاها و لو كان جاهلًا سقط الحد دون المهر و عليه قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً و يلحق بأبيه و على الأب فكّه و يلزم المولى دفعه، و لو تزوجت الحرة بعبد بدون أذن مولاه فلا مهر على المولى و الولد حر و عليها قيمته عالمة أو جاهلة و المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق و لو زنا المملوك بمملوكة فالولد لمولاها و لو اشترى جزء من زوجته بطل نكاحها و لو أعتقت تخيّرت في عقد نكاحها السابق. و لا يجوز بيع أم الولد مع وجوده إلَّا في ثمن رقبتها أو تعلق حق للغير بها مقدّم على حق عتقها و تنعتق بموت مولاها من حصة ولدها فإن لم يفِ سعت في الباقي و طلاق العبد بيده و لو كانا لواحد كان للمولى فسخه، و لو زوجها حرم عليه كلّما يحل للزوج عدا النظر و لو حللها لغيره حلّت و الولد حر إن كان من حر.
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  المتعة


  يشترط فيها الإيجاب و القبول من أهله، و يلزم ذكر المهر و الأجل المعيّن و لو لم يذكره بطل، و قيل ينقلب دائماً و ليس ببعيد، و لا طلاق فيه و لا لعان و لا حد للمهر و لا للمدة و لو وهبها المدة قبل الدخول كان لها نصفه و لو امتنعت بعض المدة سقط منه بالنسبة، و لو دخل و ظهر بطلان العقد فمهر المثل و له الولد، و لا ترث إلَّا بالشرط و تعتد بحيضتين أو خمسة و أربعين يوماً.


  3‌


  2- الرضاع: و هو لحمة كلحمة النسب فيحرم به كل ما حرم بالنسب من العناوين السبعة بشرط أن يكون عن وطئ مباح بعقد أو شبهة أو ملك يمين فلا أثر للبن الخالي من الوطء و أن يكون من حمل و لا يكفي صرف وجود الولد و أن يستوفي النصاب و هو يوم و ليلة أو خمسة عشر رضعة متوالية كاملة من الثدي أو ما أنبت العظم و شد اللحم، و أن يكون المرتضع في الحولين بل و ولد المرضعة و أن تكون كل الرضعات من لبن فحل واحد فلو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا حرمة بينهما فإذا تحققت هذه الشرائط حصلت العناوين النسبية فصارت المرضعة أماً و الفحل أباً و أخواتهما أخوالًا و أعماماً و خالات و عمّات و أولادهما أخوة، و يحرم اولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً على المرتضع و أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً إلَّا إذا رضعوا جميعاً من لبن فحل واحد و لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً و لا في اولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً، و لأولاده الذين لم يرتضعوا من لبن الفحل الذي أرتضع منه أخوهم أن ينكحوا في أولاد المرضعة، أما الرضاعتين منها من فحل آخر فلا إشكال فيه، و أما المتولدين منها من ذلك الفحل أو غيره فالأقوى فيه أيضاً عدم التحريم و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالكبيرة و إلَّا حرمت هي فقط، و لو أرضعت الأم و لو من الرضاعة الزوجة من اللبن الذي رضع منه الزوج حرمت على زوجها و يحرم أم أم الابن من الرضاع كما يحرم من النسب.


  3- اللعان: فإذا لاعن الرجل زوجته أو قذف زوجته الخرساء أو الصماء حرمت عليه أبداً، كما سيأتي إن شاء اللّه.


  4- الكفر: فلا يحل للمسلم أن يتزوج من الكفار غير الكتابية، أما هي فالمشهور جوازه متعة و لا يبعد الجواز مطلقاً و لا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم و لا المؤمنة غير المؤمن على الأحوط و يجوز العكس، و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد حالًا و يقف بعده على انقضاء العدة إلَّا إذا كان عن فطرة فينفسخ حالًا و تعتد عدة الوفاة و لو أسلم زوج الكتابية بقي على زواجها، و لو أسلمت قبله دونه انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة، و كذا لو أسلم أحد الحربيين و لو أسلم على أكثر من أربع تخبر منهنَّ أربعاً، و كذا الذمي و نكاح الشغار باطل و هو جعل نكاح امرأة مهراً لأخرى، و يجوز تزويج الحرة بالعبد كما يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع العنت و عدم القدرة على التزويج بالحرة.
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  المحرمات


  و هي نوعان: نسب و سبب، فالنسب العمودان يعني من أولدك و أولد آبائك من النساء و من أولدته و فروعه و من أولد معك من بطن و فروعه و من ولد مع أحد آبائك أو امهاتك فتحرم عليك أمك و جداتك من ابيك و أمك و بناتك و إن نزلن و أخواتك و إن نزلن و عمّاتك و خالاتك و إن علون و هذه هي المحرمات السبع المذكورة في الآية الشريفة: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً].


  و السبب علاقة بين اثنين تنشأ من أحد أمور:


  1- المصاهرة: فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرّمت عليه أمها و إن علت و بنتها و إن نزلت تحريماً مؤبداً سابقات على العقد أو متأخرات عنه، و تحرم الموطوءة على أب الواطئ و إن علا و على أولاده و إن نزلوا، و عقد البنت يوجب حرمة أمها أبداً و إن لم يدخل بخلاف العقد على الأم فإنه لا يوجب حرمة ابنتها إلَّا بعد الدخول بالأم فلو طلقها أو فسخ قبل الدخول جاز أن يعقد على البنت و يحرم الجمع بين الأختين فلو طلق الأولى و فسخ جاز العقد على الثانية و كذلك بنت اختها و أخيها إلَّا مع اذن العمة أو الخالة أو اجازتهما للعقد، و من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهن أبداً و لو ملك الأختين فوطئ إحداهما حرمت الثانية جمعاً فلو وطئها أيضاً فعل حراماً و لم تحرم الأولى، و يحرم على الحر الزيادة على أربع حرائر دواماً و في الإماء الزائد على اثنين و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و على العبد ما زاد على أربع إماء و الزائد على حرتين أو حرة و أمتين، و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلَّا بأذنها أو أجازتها و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تكن تعلم كان لها الخيار في عقد نفسها و لو تزوجهما في عقد صحَّ في الحرة و وقف في الأمة على اجازة الحرة، و لا يغير ملك اليمين أو المتعة بعدد فله أن يأخذ ما شاء و يحرم العقد على ذات البعل و المعتدة، و لو تزوجها جاهلًا بطل العقد فإن دخل حرمت مؤبداً و عليه المهر لها و تكمل عدة الأولى و تستأنف للثاني، و لو عقد عالماً حرمت أبداً بالعقد و من لاط بغلام فأدخل حرمت عليه أم الغلام و أخته و بنته أبداً و لو سبق عقدهن لم يحرمن لأن الحرام لا يحرم الحلال، و إذا أدخل بصبية قبل التسع فأفضاها حرمت عليه أبداً و عليه نفقتها حتى تموت، و لو زنا بامرأة لم تحرم عليه إلَّا إذا كانت ذات بعل أو معتدة فإنها تحرم عليه مؤبداً، و كذا لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم و لو كان جاهلًا بطل العقد فقط و لو طلقت الحرة ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره، و المطلقة تسعاً تحرم عليه مؤبداً، و لو طلّق إحدى الأربع لم يجز أن يتزوج بدلها حتى تخرج من العدة و يجوز في البائن، و الثاني من اسباب التحريم:


  1


  الجزء الخامس


  في النكاح و توابعه


  و هو من أعظم المستحبات في الشريعة الإسلامية و قد ورد في الأحاديث من الحث عليه و الترغيب فيه ما يملأ الأوراق و أسباب حليّته ثلاثة:


  1- العقد الدائم.


  2- و المنقطع.


  3- ملك اليمين.


  و العقد إيجاب و قبول من الزوج و الزوجة أو وكيلهما أو وليهما أو بالاختلاف و الصيغة الصريحة أن تقول المرأة زوّجتك نفسي على مهر كذا، فيقول الزوج: قبلت أو يقول وكيلها زوّجتك موكلتي فلانة على مهر كذا، فيقول وكيل الزوج: قبلت لموكلي فلان أو يقول ولي الزوجة إذا كانت صغيرة زوّجت بنتي فلانة من فلان فيقول وليّه أو وكيله قبلت لفلان و البنت البالغة لا ولاية عليها و البكر لا بد من رضاها و رضا وليّها و هو الأب و الجد أو الأخ عند فقدهما أو العم على الأحوط كذلك، و لا يجب الاشهاد بل يستحب و إذا أدّعي زوجية امرأة و لم تصدّقه فعليه الإثبات و كذلك لو ادّعت و القول قول الأب في تعيين المعقود عليها و يصح العقد على الصغيرة من وليها، و لكن يحرم الدخول بها إلَّا بعد اكمال التسع و يجوز النظر إلى من يريد التزوج بها و إلى نساء أهل الذمة بل لا يبعد جواز النظر إلى الوجه و الكفين بغير ريبة مطلقاً، و أولياء العقد الأب و إن علا و وصيه و حاكم الشرع إن فقد أو البالغ الرشيد لا ولاية عليه، و يعتبر المصلحة في الجميع على الأحوط في الصغيرين و المجنونين و يصح عقد الفضولي مع الإجازة و يكفي في البكر سكوتها و المولى ولي مملوكه ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، و لو زوج الوليان الصغيرين توارثا لو مات أحدهما فلو زوجهما الغير وقف على الإجازة فلو بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات و أجاز الثاني بعد بلوغه أحلف على عدم الطمع و ورث و إلَّا فلا.


  وجيزة الأحكام


  



  الجزء الخامس


  



  تأليف


  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء


  



  جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
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